
كـــثر مـــن  مليـــار تفاصـــيل خســـارة مصر أ
دولار لصالــح “إسرائيــل” في قضايــا تصــدير

الغاز
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

لا تـزال مصر تخسر القضيـة تلـو الخـرى في قضايـا التحكيـم الـدولي لتسويـة منازعـات الاسـتثمار إذ بلـغ
 قضية خلال  عدد القضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي
عامًــا منهــا  قضيــة في الـــ أعــوام التاليــة لثــورة يناير/كــانون الثــاني  وتقــدر القضايــا بمليــارات

الدولارات في وضع صعب تعيشه مصر لا يمكن لها إلا تأجيل الدفع وتقديم التنازلات.

ية متتالية   انتكاسات مصر

أفاد بيان من شركة كهرباء “إسرائيل” أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة
المصرية العامة للبترول تتحملان المسئولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي
يــت لتشغيــل محطاتهــا الكهربائيــة، إذ أدى توقــف الإمــدادات للجــوء شركــة الكهربــاء الاسرائيليــة إلى ز
الوقود والديزل الأغلى ثمنًا لتشغيل مولداتها وهو ما أدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات التلوث وردت

مصر حينها على الحكم بتجميد مفاوضات استيراد الغاز الاسرائيلي ووقف الموافقات الاستيرادية.

بدأت القصة عندما كانت مصر تبيع الغاز “لاسرائيل” بموجب اتفاق أجله  عامًا في عهد الرئيس
حسني مبارك الذي سمح بتصدير الغاز “لإسرائيل” من خلال شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لرجل
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 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لإسرائيل لمدة . الأعمال حسين سالم، وتضمن الاتفاق تصدير
ية، بينما وصل سعر التكلفة عامًا بثمن يتراوح بين سبعين سنتًا و دولار ونصف للمليون وحدة حرار
آنذاك إلى  دولارين و سنتا. إلا أن الاتفاق انهار في العام  جراء هجمات مسلحين على مدار
أشهر على خط أنابيب غاز في شبه جزيرة سيناء كان يضخ الغاز “لإسرائيل” لتخديم شركة الكهرباء

الإسرائيلية.

بلغ عدد القضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك
الدولي  قضية خلال  عامًا منها  قضية في الـ أعوام التالية لثورة

يناير

وذكرت شركة الغاز الإسرائيلية أن الحكومة المصرية لم تكن قادرة على حماية خط الغاز الطبيعي الذي
يربط بين العريش المصرية ومدينة “عسقلان” في إسرائيل، ما نتج عنه تكرر الهجوم على خط الغاز

. مايو/أيار  حتى  مرة، في الفترة بين بداية فبراير/شباط 

وأشار خبراء القانون وشركات المحاماة التي تستيعن بها الحكومة أن تقوم الحكومة بفسخ العقد مع
إسرائيـل وإلغـاء الاتفاقيـة معهـا، إلا أن شركـة “أمبـال” الإسرائيليـة لجـأت إلى التحكيـم الـدولي  ورفعـت
أربع قضايا ضد مصر بعدما أعطت مصر الإذن لها للجوء إلى التحكيم متوقعة أنها ستخسر بذريعة

أن ما حصل يعد من عوامل الطبيعة وخا عن قدرة الحكومة المصرية.  

شركـــة “أمبـــال” هـــي شركـــة قابضـــة تملـــك حصـــة .% في شركـــة غـــاز شرق المتوســـط الأمريكيـــة
EMG التي كانت طرفًا في تعاقد تصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.



حتى الآن خسرت الحكومة المصرية من إجمالي القضايا المرفوعة من “إسرائيل” بسبب الغاز الطبيعي
الحكومة المصرية  قضايا دولية وبقيت واحدة سيتم البت بها خلال العام الحالي وحسب الخبير
الاقتصادي المصري محمود وهبة أستاذ التنظيم وعميد معهد الدراسات التطبيقية بمركز الدراسات
 العليا بجامعة مدينة نيويورك سابقًا، بأن مجموع خسائر مصر من وراء تلك القضايا قد يصل إلى

مليار دولار.  

توصف قضايا التحكيم الدولي بأنها ملزمة وباتة ولا يجوز الطعن عليها وتلتزم
الحكومات بدفعها في حال صدورها

ففي ديسمبر/ كانون الأول من العام  حصلت الشركة الإسرائيلية على حكم نهائي من هيئة
تحكيم دولي يلزم مصر بدفع . مليار دولار لشركة الكهرباء تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز،
بالإضـافه إلى خسارتهـا في القضيـة الثانيـة مبلـغ يـتراوح بين  و  مليـون دولار أخـرى ليتعـدى

قيمة التعويض وقتها الـ مليار دولار.

علمًا أن الحكومة المصرية كانت اتفقت مع “إسرائيل” على استيراد الغاز الطبيعي منها مقابل شروط
وهــي إنهــاء الخلافــات مــع الحكومــة وقضايــا التحكيــم الــدولي ضــد مصر، إلا أن “إسرائيــل” عرضــت
خفــض الغرامــة إلى النصــف، وأن يشكــل الاســتيراد قيمــة مضافــة للاقتصــاد بجــانب الحصــول علــى

موافقة مسبقة قبل الاستيراد.

حصلت الشركة الإسرائيلية على حكم نهائي من هيئة تحكيم دولي يلزم مصر
بدفع . مليار دولار لشركة الكهرباء تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز

وقعــت مصر في  مــارس/آذار الشهــر المــاضي مــن خلال شركــة “دولفينز” المصريــة للغــاز الطــبيعي
ومجموعة “تمار” الإسرائيلية للغاز، عقدًا بقيمة  مليار دولار على مدى  عامًا، وسيتم ذلك من
خلال مــد خــط أنــابيب جديــد للغــاز يمتــد مــن حقــول تمــار إلى مصر بتكلفــة حــوالي نصــف مليــار دولار
وتفعيـل مـذكرة التفـاهم الـتي تـم توقيعهـا لـشراء خُمـس حجـم المخـزون الاستراتيجـي للغـاز مـن حقـل
تمار الإسرائيلي بحوالي  مليار متر مكعب لأكثر من  عامًا بكلفة قدرت بين  –  مليار دولار

. على مدى عمر المشروع على أن الإمدادات ستتدفق إلى مصر في بداية العام الحالي



يُذكر أن حقل تمار موجود في مياه البحر المتوسط ويحتوي على ما يقدر بـ ترليونات قدم مكعبة
مــن الغــاز الطــبيعي، وأقــرت وزارة الطاقــة الإسرائيليــة في مــارس/آذار مــن العــام  تعليمــات إلى

الشركاء في حقل تمار بعدم الإمضاء على عقود تصدير إلا بعد تصريح من الحكومة الإسرائيلية.  

وقـد بـدأ حقـل تمـار الإنتـاج في العـام  وتـوجه معظـم الإمـدادات للسـوق الإسرائيليـة، وتفـاوض
ــم ــوبر مــن العــام  ت ــا إلى مصر والأردن، وفي اكت ــد الغــاز علــى مــدى  عامً ي ــاء علــى تور الشرك
التوصل إلى اتفاق يقضي لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وأن تدشين أنبوب الغاز سيستغرق
 سنوات على أن يتم إنهااء الاتفاق في الربع الأول من العام الحالي ويكون الأنبوب جاهزًا لنقل الغاز

. في نهاية العام

المأزق المصري في قضايا التحكيم الدولي

توصف قضايا التحكيم الدولي بأنها ملزمة وباتة ولا يجوز الطعن عليها وتلتزم الحكومات بدفعها في
كده أستاذة في القانون الدولي أن هذه النوعية من الأحكام التي تواجهها حال صدورها، وهو ما أ

مصر لا يجوز النقض أو الاستئناف وهو يعني أنها واجبة النفاذ.

حقل تمار موجود في مياه البحر المتوسط ويحتوي على ما يقدر بـ ترليونات
قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

وقــد ذكــر خــبراء مصريــون أن مصر مجــبرة علــى دفــع المبلــغ المطلــوب وأن المحكمــة أضــافت الفوائــد



المســتحقة عــن فــترة التــأخير في الســداد والتكــاليف القضائيــة والمحامــاة وأنــه إذا لم تــدفع مصر المبلــغ
يـة تعـود لمصر في الخـا مهـددة للاسـتحواذ عليهـا بـأمر المسـتحق عليهـا، فسـتكون أصـول ماليـة وتجار

من تلك المحاكم.

وفي حــال تعنــت الحكومــة المصريــة وآثــرت عــدم دفــع المبــالغ المترتبــة عليهــا فــإن هــذا ســيضر بتصــنيفها
الائتمـاني، وقـد يـؤدي إلى تراجـع الاسـتثمارات الأجنبيـة، مـع العلـم أن مصر بحاجـة ماسـة إلى تصـنيف

إئتمني جيد في هذه الفترة بالذات والذي سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

يرى مراقبون أن أحد أهم أسباب فشل مصر في قضايا التحكيم الدولي هو حجم الفساد المستشري
في مصر  بشكل كبير، وهو ما يؤدي إلى  إبرام عقود غير سليمة ولا تحقق المصالح القومية للدولة مما
يشكــل عبئــا علــى الدولــة في النهايــة . والحــل كمــا يــراه الخــبير الاقتصــادي محمــود وهبــه هــو أنــه مــن
الــضروري أن تنــوع مصر تمثيلهــا القضــائي، وتلجــأ إلى عــده مكــاتب محامــاة بــدلا مــن مكتــب واحــد

وخاصة بعد خسارة قضية كبرى لصالح إسرائيل.

الانسحاب من الاتفاقيات الثنائية أو  إلغاء انضمام البلاد إلى التحكيم الدولي
ليس حلا لأزمة مصر مع التحكيم الدولي

وأشار وهبة أن قضايا التحكيم الدولي تعتمد على ما يسمى بـ”الاتفاقيات الثنائية” بين مصر ودول
أخرى يبلغ عددها  دولة، وبناءًا على هذه المعاهدات الدولية فإن من حق أي مستثمر من
ية أن يرفع قضية ضد جنسيه هذه الدول في حالة ICSID أو مزدوج الجنسية في حالة الغرف التجار

مصر لتعويض مالي حقيقي أو متصور.

ولا يعد الانسحاب من تلك الاتفاقيات الثنائية أو إلغاء انضمام البلاد إلى التحكيم الدولي حلا لهذه



ية ويقتــل فــرص جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وهــو مــا الأزمــة لإن هــذا يــضر بســمعة البلاد الاســتثمار
يعود عليها بأثر رجعي. وحسب وهبة فإن الهند قامت بتعديل قد يفيد في حالة المشكلة المصرية، إذ
يـــة مـــع الحفـــاظ علـــى تخلصـــت مـــن التحكيـــم السري أو شبـــه السري تحـــت إشراف الغـــرف التجار

الاتفاقات الثنائية. 

في الواقـع أمـام مصر خيـارات محـدودة جـدًا للوقـوف ضـد هـذه القضايـا، وهـي إنهـاء التحكيـم تحـت
يــة والتحكيــم السري أو شبــه السري، أمــا فيمــا قواعــد ISDS أو التحكيــم تحــت إشراف الغــرف التجار
يخص القضايا التي البت بها فيجب على الحكومة الوفاء بها، وإذا أرادت الالتفاف على الدفع فإن

عليها تقديم تنازلات كبيرة للطرف الإسرائيلي حتى ترضى تخفيض قيمة التعويض على أقل تقدير.
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